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 من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح 18/10/2018بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاریخ 

للشرب بواسطة نائبه الأستاذ فؤاد السملالي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بمكناس بتاریخ 

 القاضي بأداء المكتب الوطني للكهرباء 168/7112/2017 في الملف رقم 466 تحت عدد 27/6/2018

 40.000,00قطاع الكهرباء- في شخص مدیره العام لفائدة المدعي تعویضا مبلغه –والماء الصالح للشرب 

درهم عن الأضرار جراء نصب الأعمدة الكهربائیة بالقطعة الأرضیة المسماة الضویات موضوع عقد الشراء 

 توثیق مولاي بوعزة، 2012 نونبر 8 بتاریخ 18 كناش الأملاك العقاریة 214 صحیفة 417المضمن بعدد 

 توثیق مولاي بوعزة، والقطعة الأرضیة 2008 ینایر 3 بتاریخ 14 كناش الأملاك 222 صحیفة 456وعقد 

 1989 مارس 26 بتاریخ 9 كناش الأملاك رقم 140 صحیفة 223المسماة فریزوان موضوع عقد صدقة عدد 

مولاي بوعزة وتحمیل المكتب الصائر. 

         وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

 المحدثة بموجبه محاكم استئناف 03.80وبناء على المادتین الخامسة والخامسة عشر من  القانون رقم 

إداریة. 

وبناء على قانون المسطرة المدنیة. 

. 4/4/2019وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ 

 ومن ینوب عنهم  فوبناء على المناداة على الأطرا

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السیدة فدوى العزوزي لتقریرها في الجلسة، والاستماع إلى الآراء الشفهیة 

التي أكدت فیها ما جاء في مستنتجاتها  للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السیدة لطیفة خمیر،

 للنطق بالقرار الآتي نصه بعده. 18/4/2019الكتابیة، تقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

 

 

 

 

 
 -2-   1707/7206/18الملف رقم 



 

وبعـد المداولــــــة طبقـــا 
 للقانـــــــــون

 
 : في الشكــــل

 من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح 18/10/2018حیث إن الاستئناف المقدم بتاریخ 

للشرب بواسطة الأستاذ فؤاد السملالي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة  بمكناس المشار إلى مراجعه 

أعلاه، جاء مستوفیا للشروط الشكلیة القانونیة مما یتعین قبوله.  

    :وفي الموضـوع

        حیث یستفاد من وثائق الملف ومضمن الحكم المستأنف أن المستأنف علیه ( المدعي) تقدم بتاریخ 

 بواسطة نائبته بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإداریة بمكناس عرض فیه أنه یملك القطعة 15/9/2017

 هكتارات تقریبا، والقطعة الأرضیة 4الأرضیة الفلاحیة المسماة الضویات بمزارع الحمارة، مساحتها حوالي 

 هكتارات، والفدان المسمى فریزوان الكائن بمزارع المباركیین، حد 3المسماة فدان الضویات ذات المساحة 

 هكتارات تقریبا، وأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قام 5بوحسوسن إقلیم خنیفرة مساحة 

بتمریر أعمدة للتیار الكهربائي والأسلاك بفدان المدعي ودون سلوك مسطرة نزع الملكیة ودون التوصل بأي 

تعویض مما یعتبر اعتداء مادیا على ملكیته ملتمسا لأجل ذلك قبول المقال شكلا، وموضوعا الحكم بتعویض 

 درهم 5000 درهم عن القطع الأرضیة المذكورة، وموضوعا الحكم بتعویض مؤقت قدره 5000مؤقت قدره 

عن القطع الأرضیة المذكورة، وتمهیدیا بإجراء خبرة على تلك القطع قصد تحدید قیمتها، وحفظ الحق في 

تقدیم الطلبات الختامیة على ضوء نتیجة الخبرة، فأجاب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 

، 11/03/1983مؤكدا أن طلب المدعي غیر مؤسس، لأنه لم یصبح مالكا للعقارات ولم یتحوزها إلا بتاریخ 

 في حین أن الأعمدة الكهربائیة والأسلاك الكهربائیة كانت متواجدة فوقها 09/09/2012، 26/08/2008و 

قبل ذلك التاریخ، وأنه اشترى هذه العقارات من مالكها الأصلي بعد الرضى بحالتها، وبالتالي لا یمكنه ادعاء 

 الصادر 395/2وجود ضرر حاصل له، وهو الأمر الذي سارت علیه محكمة النقض من خلال قرارها عدد 
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، فضلا عن ذلك فإن المكتب الوطني 2916/4/2/2014 في الملف الإداري عدد 30/06/2016بتاریخ 

للكهرباء والماء الصالح للشرب مخول له حق ارتفاق خاص لغرس الأعمدة ومد قنوات تحت الأرض سواء 

 1977 شتنبر 19بالملك العام أو الخاص، وأن هذا الحق مكرس بموجب قوانین كالظهیر الشریف المؤرخ في 

، ومن جهة أخرى فإن المدعي یعترف بأن الأرض التي تم 1962 أكتوبر 16والظهیر الشریف المؤرخ في 

غرس الأعمدة الكهربائیة بجوانبها معدة للفلاحة ولا تأثیر لتمریر الأسلاك الكهربائیة فوقها، وبالتالي لا وجود 

لأي ضرر له من ذلك لإمكانیة استغلالها فیما أعدت له، وهو ماكرسه المجل الأعلى من خلال قراراته 

 في الملف المدني رقم 625 والقرار رقم 440/58 تحت عدد 1958 یولیوز 01كالقرار الصادر بتاریخ 

 ینایر 10، ملتمسا لأجل ذلك الحكم برفض الطلب، فأصدرت المحكمة الحكم التمهیدي بتاریخ 8070/96

 التي حضر الیها 2018 ینایر 31 القاضي باجراء جلسة بحث بتاریخ 7/7112/2018 تحت عدد 2018

الأستاذ فؤاد السملالي عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والأستاذ الیحیاوي عن الأستاذة 

 والثانیة 1983مونیة الكاملي عن المدعي الذي حضر وصرح بأنه یملك ثلاثة ضیعات أرضیة الأولى بتاریخ 

، وأنه كان لا یوجد بها أي عمود كهربائي وأن المكتب الوطني قام بتمریر 2012، والثالثة بتاریخ 2008سنة 

أعمدة كهربائیة ووجه الأستاذ السملالي سؤالا للمدعي حول أصل الملك الذي أجاب المدعي بأن القطعة 

، أنه یملكها عن طریق الإرث ( صدقة) وبالنسبة للقطعتین المتبقیتین فإنه 1983الأولى التي تعود لسنة 

یمكلهما عن طریق الاقتناء، وأضاف بأن المكتب الوطني قام بتمریر أعمدة كهربائیة بهذه الضیعات، كما 

 كانت بناء على طلبه، 2008أجاب أیضا بأن الاعمدة الموجودة بقطعته الأرضیة الأولى التي تعود لسنة 

وأن طلبه یخص القطع الأخرى التي قام المكتب المذكور بتمریر أعمدة كهربائیة بها التي سببت له أضرارا 

خاصة أثناء الحرث، والتمس أخیرا نائب المكتب الوطني للكهرباء أجلا قصد الإدلاء بوثائق تتعلق بتاریخ 

تمریر الأعمدة الكهربائیة، فتقدم المدعي بمذكرة تأكیدیة یلتمس من خلالها الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة مع 

حفظ الحق في الإدلاء بمطالب المدعي على ضوئها والحكم وفق المكتوبات السابقة، كما أدلى نائب المكتب 

 2018 ینایر 31الوطني للكهرباء بمذكرة جاء بمضمنها أنه یتضح من خلال جلسة البحث المنعقدة بتاریخ 

أن الأعمدة نصبت قبل تاریخ شراء المدعي للقطع الأرضیة، وأن هناك عمودا من فئة الجهد المتوسط تم 

 أمتار من محرم طریق عمومي في إطار برنامج الكهربة القرویة الشامل من أجل كهربة 10ركزه على مسافة 

دوار جنان الشاطر كما هو ثابت من الاتفاقیة المبرمة بینه وبین الجماعة القرویة لحد بوحسوسن عمالة 
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خنیفرة التي تنص في بندها السادس بأن الجماعة المستفیدة تضع رهن إشارته الأراضي اللازمة لإنجاز 

المشروع وأن عمودین من فئة الجهد المنخفض تم ركزهما لكهربة منزل المدعي، ملتمسا بذلك وبعد تأكیده 

 2018 فبرایر 28للمكتوبات السابقة، الحكم برفض الطلب، ثم أصدرت المحكمة الحكم التمهیدي بتاریخ 

 والقاضي باجراء خبرة عهد بها للخبیر السید الحمین أحمد الذي وضع تقریره 59/7112/2018تحت عدد 

 خلص فیه إلى أن تحدید مبلغ التعویض المستحق للمدعي جراء إقامة المكتب 2018 أبریل 19بتاریخ 

 درهم، فأدلى المكتب بمذكرة بعد الخبرة مع 65000,00الوطني للكهرباء أعمدة كهربائیة على ملكه في 

ادخال الغیر في الدعوى جاء بمضمنها أن المكتب المذكور مخول له حق ارتفاق خاص لغرس الأعمدة ومد 

قنوات تحت أرضیة سواء بالملك العام أو الخاص وأن هذا الحق مخول بموجب عدة قوانین هذا من جهة، 

 ینص صراحة على التزام جماعة حد بوحسوسن 9569ومن جهة أخرى فإن البند السادس من الاتفاقیة رقم 

بوضع برهن إشارة المكتب جمیع الأراضي اللازمة لإنجاز المشروع وكذلك تحمل جمیع المصاریف المتعلقة 

بالتعویضات التي یطالب بها أصحاب الأراضي التي تمر فوقها الخیوط الكهربائیة وغرس الأعمدة فوقها 

فضلا عن ذلك فإن المدعي یعترف بأن الأرض التي تم غرس الأعمدة بها معدة للفلاحة ولا تأثیر لتمریر 

الأسلاك الكهربائیة فوقها وبالتالي لا وجود لأي ضرر ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإخراج المكتب من الدعوى 

بعد اعتبار أن المدخلة في الدعوى الجماعة القرویة حد بوحسوسن هي المسؤولة عن أداء أي تعویض یمكن 

 وتطبیقا 9569 من الاتفاقیة عدد 6الحكم به كتعویض للمدعي تنفیذا للالتزاماتها التعاقدیة خاصة المادة 

 من قانون الالتزامات والعقود، كما أدلى المدعي بمذكرة على ضوء الخبرة التمس 230لمقتضیات المادة 

 درهم مع النفاذ المعجل 65.000,00بموجبها المصادقة على تقریر الخبرة والحكم بالتعویض المقترح وقدره 

وتحمیل المدعى علیه الصائر، وبعد استنفاذ الإجراءات وانتهاء المناقشة، أصدرت المحكمة حكمها المشار 

إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو موضوع الطعن بالاستئناف أمام هذه المحكمة.   
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في أسبــاب الاستئنــــاف  

 
حیث یعیب المكتب المستأنف على الحكم المستأنف عدم مصادفته الصواب باعتبار المحكمة لم 

تشر إلى المدخلة في الدعوى الجماعة القرویة حد بوحسوسن في دیباجته رغم أن وقائعه وعلله تشیر إلیها 

 من قانون المسطرة المدنیة، كما یعیب علیه فساد التعلیل وإفراغ 50مما یشكل خرقا لمقتضیات الفصل 

الاتفاقیة المبرمة بینه وبین الجماعة المذكورة من مفعولها باعتبار الجماعة هي المسؤولة عن كهربة الدواویر 

التابعة لها والمتحملة للتكالیف الناتجة عن أي نزاع حول تمریر الأعمدة والأسلاك الكهربائیة، وباعتبار 

المستأنف علیه اعترف باستفادته من تمریر الأعمدة ولا یمكنه بالتالي المطالبة بالتعویض، وباعتبار 

المستأنف علیه هو الملزم بإثبات تاریخ غرس الأعمدة الكهربائیة مقارنة مع تاریخ تملكه، بالإضافة إلى عدم 

ارتكاز التعویض على أساس خاصة أن الخبیر لم یقم باستثناء مساحة العمودین المستفاد منهما وأن 

المستأنف علیه یمكنه استغلال أرضه فیما أعدت له، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي عدم قبول 

طلب التعویض في مواجهته واحتیاطیا رفضه وعلى سبیل الاستدراك الحكم بالتعویض مقابل نقل ملكیة الجزء 

 من المساحة المعوض عنها لفائدة المكتب.

وحیث إنه بالنسبة لسبب الاستئناف المتعلق بعدم الإشارة إلى المدخلة في الدعوى الجماعة القرویة 

حد بوحسوسن في دیباجة الحكم، رغم أن وقائعه وعلله تشیر إلیها، فمن المعلوم أن أجزاء الحكم تكمل 

بعضها البعض، سیما وأن إشارة المحكمة ضمن الوقائع بمذكرة إدخالها ومناقشة مدى ارتباطها بالنزاع ضمن 

الحیثیات دلیل على أن الأمر لا یعدو وأن یكون مجرد خطأ مادي في الطبع لا یرقي إلى درجة الإغفال 

 المؤثر على نتیجة الحكم، مما یكون معه السبب المثار بهذا الشأن مردودا لانعدام أساسه.

وحیث إنه فیما یتعلق بسبب الاستئناف المتصل بفساد التعلیل لعدم تحمیل الجماعة مسؤولیة تمریر 

الأعمدة الكهربائیة فوق عقار المستأنف علیه، فقد ثبت من خلال معطیات النازلة وخلاصة تقریر الخبرة أن 

المكتب هو من قام بوضع یده على عقار المستأنف علیه بتمریر أعمدة كهربائیة علیه دون سلوك الإجراءات 

القانونیة لنزع الملكیة. خاصة أن الدفع بوجود اتفاقیة مع الجماعة لا یستقیم وإقدامه على إحداث الأعمدة 
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المذكورة قبل التحقق من قیام الجماعة بالتزامها المتمثل في توفیر الوعاء العقاري الملتزم به في إطار الاتفاقیة 

المذكورة، وهو مایجعل تصرفه الانفرادي اعتداء على حق الملكیة المحمي دستوریا، علما أن المستأنف علیه 

لیس طرفا في الاتفاقیة وبالتالي لا تلزمه، مما یجعل المكتب ملزما بجبر الضرر الناتج عن تصرفه 

اللامشروع عن طریق أداء التعویض، فیكون السبب غیر مرتكز على أساس ویتعین عدم الالتفات إلیه. 

وحیث إن استفادة المستأنف علیه من تمریر الأعمدة والأسلاك الكهربائیة لا یحول دون حقه في 

التعویض عن الأضرار اللاحقة بعقاره وعن العرقلة والمنع من استغلاله فیما أعد له، علما أنه في المقابل 

فحق الارتفاق القانوني المخول قانونا للمكتب المستأنف لا یعفي هذا الأخیر من أداء التعویض سواء في 

 إطار نزع الملكیة أو الاعتداء المادي، مما یكون معه السبب مردودا.

وحیث إن الدفع بتمریر الأعمدة فوق العقار قبل تاریخ تملكه من طرف المستأنف علیه، المثار من 

طرف المكتب جاء مجردا عن الإثبات وهو ما تطرقت له المحكمة من خلال حیثیات الحكم المستأنف، 

فیكون السبب المثار بهذا الشأن غیر مرتكز على أساس ویتعین رده. 

وحیث إنه بالنسبة لسبب الاستئناف المتصل بعدم ارتكاز التعویض على أساس، فإنه خلافا لما أثیر 

في هذا الشأن فقد أثبت الخبیر من خلال تقریره أن تمریر الأعمدة الكهربائیة على عقار المستأنف علیه جاء 

حیادا عن المعاییر التقنیة الوطنیة والدولیة المعمول بها والتي تقضي بغرس الأعمدة بجوار الطریق تفادیا 

لعرقلة استغلال الأرض، كما أفاد تعرض ملك المستأنف علیه لضرر جراء العرقلة المذكورة أثناء موسمي 

الحرث والحصاد، مما یجعل السبب مردودا لعدم ارتكازه على أساس. 

وحیث استقر العمل القضائي الإداري على هدي توجه الغرفة الإداریة بمحكمة النقض على نقل 

ملكیة مساحة العقار المشغولة من طرف الجهة المعتدیة مقابل التعویض المؤدى لصاحب العقار تفادیا لإثراء 

هذا الأخیر على حسابها، مما یتعین معه الحكم بنقل ملكیة المساحة التي تشغلها قاعدة الأعمدة الكهربائیة 

لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. 

وحیث إنه تبعا لما تم تفصیله، یكون ما ذهب إلیه الحكم المستأنف في قضائه صائبا ویتعین تأییده 

في مبدئه، مع تعدیله بنقل ملكیة المساحة التي تشغلها قاعدة الأعمدة الكهربائیة لفائدة المكتب الوطني 

للكهرباء والماء الصالح  للشرب. 
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 لهذه الأسبـــاب

 
قضت محكمة الاستئناف الإداریة علنیا انتهائیا غیابیا : 

 بقبول الإستئناف. : في الشكـــل

 بتأیید الحكم المستأنف في مبدئه، مع تعدیله بنقل ملكیة المساحة التي وفي الموضـوع :

 تشغلها قاعدة الأعمدة الكهربائیة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنیة المنعقدة بالتاریخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادیة 

بمحكمة الاستئناف الإداریة بالرباط وكانت الهیئة متركبة من : 

 السید عبد المجید الشفیق             رئیسا 

 مقررة                 السیدة فدوى العزوزي    

   السیدة أمامة الخرویط                 عضوة  

  السیدة لطیفة خمیر.بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق

   السیدة نوال الحیان.وبمساعدة كاتبة الضبط
 

الرئیس    المقررة    كاتبة الضبط 
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